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تمهندك: 

١‏ لم ,ينص قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة .ومو 
ولا غيره من القوانين العراقبة على ان 
الله الشربعة الاسلامية في مذاهسها المختلفة لمعرفة هذه الاحكام » لان مالم ص 
عليه في مسائل الاحوال الشخصية بقانون يبقى محكوما بالشسر بعة الاسلاسة 
وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاحوال الشسخصة 
العرافي المذكور في اعلاه » اما في غير مسائل الاحوال الشخصية فان اللشط 
.بخضع لما بخضع له غيره من احكام القوانين المرعة في العراق ٠‏ 1 
تعريف اللقيط : 

يام أ اللقط في اللغة ها يلقط أي برقع من الارض © اثهو على وذن 

"؟ فيل ببسسى امتعول أي الملقوط > ثم غلب اطلاته على ان 

١‏ الأخوذ باعتبار انه ببلتقط عادة » فكانت تسميته لقبطا باعتبار عائبته » ونسمية 

١‏ الاق الس عاد 01 لوف ف اللنه 2 وه فرك شال في القرآن الكريم 
آي أراني ل ل ا اك 
والحي الذي يحمل الموت مبتا باسم العاقبة » فكذا اطلاق كلمة لقبط على 
الطفل الموذ ٠‏ 

اما في اصطلاح الفقهاء » فقد عرفه الامام السرخسي الحنفي بانه 
اسم لحي مولود طرحه اهله خوفا من الفقر او فرارا من نهمة الزنال"© ٠‏ 
وويفهم من هذا التعرريف ان اللقبط طفل حديث الولادة او انه صغير غير 


٠١9 المبسوط للسرخسي ج١٠ ص‎ )١( 


اكه 
0ت أؤانهاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


مميز » اما الصبي الممبز والمجنون وان كان بالغا فقد صرح الشافعية بحواز 
التقاطهما لحاجتهما الى الحفظ والرعاية0© * وعلى هذا لا يدخل البالغغ العاقل 
في مفهوم اللقبط عند الفقهاء لانه لا يلتقط عادة لعدم حاجته الى الحفظ 
والرعاية ٠‏ 


4 - وريلاحظ على تعرريف الامام السرخسي اقتصاره على المولود المنبوذ 
خوفا من الفقر او فرارا من الزنا م وهذا وان كان هو الغالب في اللقبط الا انه 
يمكن ان يكون مفقودا لا منبوذا من اهله » ولهذا قال المالكية في تعرريف 
اللقيط انه طفل ضائع لا كافل له0"© ٠‏ ولكن ما قالوه ليس هو الغالب في امر 
اللقبط وانما الغالب فيه ما جاء في تعرريف الامام السرخسي ٠‏ وعلى هذا 
نرجح ان يكون تعريف اللقبط يانه طفل نبذه اهله لسبب ما أوضاع منهم * 

حكم التقاطهر : 

ه ‏ اللقيط. نفس. محترمة في الشسرع, الاسلامي تستحق الحفظك 
والرعابية » وعلى هذا الاساس كان التقاطه امرا مطلوبا في الاسلام. لان فبه 
انقاذ نفس محترمة من الهلاك او الضاع فكون فيه معنى الاحباء لها , 
وان غال يدول ه ومن ااا فكانما أ جا الاش جمعا ) ٠:‏ ولك الفقياء 
اختلقوا في درجة طلب الشرع لالتقاطه » فالحنفية قألوا ان التقاطه مندوب 
الله ومستحب في شرع الاسلام » وقد يكون واجبا اذا غلب على ظن الواجد 
هلاك اللقيط اذا لم يلتقطه ٠‏ وقال الظاهرية ان التقاطه فرض على من وجده 
ولم يفصلوا تفصيل الحنفية ٠‏ وعند الحتابلة الالتقاط فرض كفاية » وعلى 
هذا اذا التقطه انسان سقط الاثم عن الباقين كما هو الحكم في, فروض 
الكفايات > وبهذا قال الشافعية الا انهم الوا بالوجوب العبني بالنسبة الى من 
وجد اللقبط وحده. دون غيره ٠‏ 
(؟) نهاية المحتائج الى شرح المتهاج للرملي جه ص 5550 
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الاشهاد على الالتقاظرم : 

" ,ذهب الشافعية :الى وجوب الاشهاد على الالتقاط »:واذا نركه 'الملتقفك 
لم تثت له على اللقبط ولارية حضاتته ٠‏ وعند الحنابلة ‏ فولان : قول بالوجوب 
ووجهه ان فيه احتمال حفظ نسبه بان بظهر من يدعي نسبه ٠‏ ,وقول بعدم 
الوجوب ووجهه القباس على اللقطة حيث لا ,يحب الاشهاد على التقاطها فكذا 
الحكم في .لقط اللقبط ٠‏ .والراجح هو القول الاول لما قالوه في تعليله » .بل 
ونرى ضرودة الاعلان عن اللقبط بكل وسائل الاعلان الممكنة لبتشيع امره 
ويعرف اهله مكانه ان كان قد ضاع منهم ٠‏ 

شروط الملتنقط : 

٠7‏ - يشترط في الملتقط جملة شروط اذا تحققت فيه اقر اللقبط في 
بيده > واذا انتفت كلها او بعضها نزع اللقبط من يده وسلم الى غيره لبقوم 
بحفظه ورعايته » وهذه الشروط هي : 

ون الملتقط مسلما اذا كان اللقبط محكوما باسلامه عا للدار 
كما سنبين فسما بعد » فاذا كان غير.مسلم نزع منه ٠‏ ويعلل الفقهاء اشتراط 
هذا الشرط وما بيترتب عليه بان للملتقط على اللقبط ولابة » ولا ولايية 
للكافر على المسلم » ولانه لا بيؤمن أن يفتنه .ويعلمه الكفر » ولا يزنول هذا 
المحذور الا بنزعه من بده بوتسللمه الى مسلم ٠‏ 

ب - البلوغ والعقل » شترط في الماتقط ان :يكون بالغا عاقلا » 
اما الصبي والمحنون فعاجزاان عن حفظ اللقبط ورعايته > فاذا التقطه :احدهما 
نزعه اللحاكم منه وجوبا وسلمه:الى من هو أهل الحفظه ورعايته والولاية عليد»ه 

ج ‏ ان يكون عدلا فاذا التقطه فاسق انتزعه الحاكم من يده » وهذا 
مذهب الشافعية وهو قول في المذهب الحعفري”© ٠‏ وعللوا ذلك بان حضانة 
اللقبط استثمان ولا أمانة لفاسق ٠‏ والسفضه كالفاسق عند الشافسة في وجوب 
(37) شرائع الاسلام للمحقق الحلي ج؟ ص7١‏ » الرملي جه ص55 


5255 
0 ا أؤانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:نومخطا 


نزع اللقبط من بده ٠‏ ومستور الحال كالعدل في الالتقاط وبقاء اللقط في 
لذن الاصل في المسلم العدالة » فما لم 'نظهر الخبانة اخذنا بالاصل 1 1 

التزاحم على الالتقاطر/ا : 

م - اذا ازدحم اثنان على اخذ اللقبط » واراده كل منهما لنفسه وهما 
اهل للالتقاط جعله الحاكم عند من ,يراه منهما او من غيرهما » لانه لا حق 
لاحدهما فيه قبل التقاطه » فيرجع الامر الى القاضي » وعليه ان بتحرى 
الاصلح للقبط فيسلمه الى من ,بقوم بحفظه ورعايته * 
: 9 - وأن سبق واحد منهما فالتقط اللقيط فعلا ثبت الحق له وازم منع 
الآخريين من مزاحمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سبق الى 
اد مين الله لسن اسن ان 

1 ولو التقطه المتزاحمان فعلا بان "ناولاه ناولا واحدا فالحكم‎ ٠ 
هذه الحالة .بختلف باختلاف الاحوال » فان كان احدهما ممن يقر اللقبط‎ 
» في ,يده م والآخر ممن لا يقر في ,بده » كالممسلم مع الكافر واللقبط مسلم‎ 
وان كان الاثنان ممن لا ,يقر اللقيط في ,بد واحد‎ ٠ سلم اللقبط الى المسلم‎ 
منهما » انتزعه القاضي منهما وسلمه الى من يراه صالحا لرعاية اللقيط + وان‎ 
كان كلاهما ممن بقر في ,بده لو انفرد بالالتقاط » فان الترجيح بسنهما ,يكون‎ 
على اساس ما هو الانفع للقيط » فيرجح القاضي الموسر على المعسير > والمسلم‎ 
على غير المسلم حتى لو كان اللقبط محكوما بكفره لان ولابة المسلم انفع‎ 
ولا ترجح امرأة على‎ ٠ للقيط لاحتمال اسلامه فيسعد به في الدنيا والآخرة‎ 
رجل الا مرضعة اذا كان اللقبط رضيعا والاخلية فترجح على المتزوجة‎ 
والوجه في عدم رج<ان المرأة هنا على الرجل نما هي نرجح في حضانة‎ 
ولدها على اببه » ان رجحانها هناك بسسب شفقتها وحنائها على ولدها ولانها‎ 
'تحضنه بنفسها والاب ,بحضنه باجنسة فكانت ارفق به وانفع له من ابه > اما‎ 


(90) المغني جه ص١ 36‏ 195 ء التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق 
1 ص؟م/ ٠‏ 
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هنا. في مسألتنا فانها اجنبية من اللقبط والرجل يحضنه باجنبية بان يكلف 
اه اجنبية بحضانته فاستوى حال الرجل وحال المرأة وبالتالى لم ,ببق لها 
وجه رجحان عليه ٠‏ 

١‏ فان تساويا في جميع الصفات > ينظر : فان اسقط احدهما حقه 
في حضانة اللقيط للآخر وسلمه اللقيط فعلا جاز الاسقاط والتسليم * وان 
تشاحا اقرع ببنهما ٠‏ وقال الحنفية الرأي للقاضي ولا يؤْخْذ بالقرعة وعليه 
ان يتحرى الانفع للقيط ويسلمه الى من يشاء على هذا الاساس ٠‏ 
وان طلبا أن يكون اللقبط عندهما على سبيل المهايثة الزمانية بان يكون عند 
كل واحد منهما مدة معينة وعند الآخر مثلها لم .بحب القاضي طلبهما هذا 
لضرره باللقبط لانه يختلف عليه الطعام والانس والائف ٠‏ 

الاختلاف في الالتقاط : 

٠١‏ اذا اختلف شخصان في التقاط اللقبط بان ادعى كل منهما انه 
هو الذي التقطه ولا ببنة لاحدهما ينظر : فان كان اللقبط في ريد احدهما 
فالقول فوله مع يمينه من انه هو الذي التقطه ٠‏ وان كان في يديهما اقرع 
ببنهما ٠‏ وان لم يكن في ,بد واحد منهما سلمه القاضي الى من براه 'انفع 
للقبط » ولو وصفه احدهما سلمه اليه ٠‏ 

انتزاع اللقيط من ملتقطهرم : 

٠‏ الملتقط أولى بامساك اللقبط من غيره ما دام اهلا لحضانة اللقبط» 
فلا يكون لغيره حق في انتزاعه منه حتى لو كان المنتزع هو القاضي ٠‏ فان 
انتزعه احد منه وخاصمه الملتقط وجب الحكم له لان ,بده ,يد محقة لسبقه 
اليه فكان احق من غيره في امساكه وحفظه وصياته » ويد الثاني ,بد ظاللة » 
فبامره القاضي برد اللقيط الى الاول ٠‏ وعند المالكية يدفعه الحاكم الى الافوى 
على مؤنته وكفالته » فان مساويا في ذلك ولا رجحان لاحدهما على الآخر في 


(8) بدائع الضائع للكاساني ج15 ص98 » المواق ج51 :ص5/ 


-]آ-- 
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شيء اقرع ببنهما + والقول الاول » كما يبدو »هو الراجح لان الثانى 
معتد باتتزاعه اللقسط .من ملتقظه هلا يسكن :ان إستاويمه الو براح عله * 

رد اللقيط الى مكانه : 

5 ت قال 'اللالكية لا نحوز رد اللقيط الى مكانه الذي اخذه منه 
الملتقط الا:اذا اخذه بقصد رفعه الى الحاكم ليرى رأيه فيه » فاذا لم يقبلهالحاكم 
جاز اللملتقظ رده الى مكاته بشرط ان لا بخئى عليه الضياع والهلاك بان 
يكون المكان مطروفًا واحتمال التقاطه من قبل الآخرين راجيا(" ٠‏ والظاهر 
ان ما .ذهب النه 'المالكنة برجع الى ان الملتقط بالتقاطه اللقبط قد التزم بحفظه 
ورعانته فرده الى مكانه تحذل من هذا 'الالتزام فلا يجوز » اما وجه الاستثناء 
فواضح لان الملتقط لم ,بلتقطه ملتزما حفظه وانما بقصد رفعه الى الحاكم فجاز 
له رده الى مكانه اذا رفضه الحاكم ولم .يقبله » وحتى في هذه الحالة لا ببحوز 
للملتقط .رده :الى مكانه اذا خثبي عليه الهلاك بلان دفنع «الهلاك عن النفس 
المجترمة من الفروض الكفائية بوالفرض الكفائي بقد .يصير فرضا عيننا بالنسنة 
لشيخص معين اذا تعين وحده للقنام به دون غيره لظروف معينة كالملتقط في 
مسألتنا هذه ٠‏ 


السفر باللقيظ 00 : 

6 فلنا ان اللقبط نفس محترمة برعاها الشرع الاسلامي ولهذا ندب 
1 التقاطه .. «والم “ثقف «رعاية: القسرع له عند هلدا الحد بل تحاوزته 
والهذا قال 'الفقهاء من التقط لقبطا في 'الحضر «المدن) منع من 'السفر به الى 
النادبية وان كانت :هي محل سكناه » فان اصر” على 'السقر' به نع منه اذا وجد 
0 داقع النه ٠‏ ويعلل الفقهاء هذا المنع .بان حياة المدن ارفه للقبط واصلح له 
من حيث توفر افرص التعليم له ونعومة العيش ولان الظاهر :انه .ولد في البلد 
()-:-.المواق ج1:«ص5/ 
)0٠١(‏ المغني ج5 ص31851 .560 ء الرملي جه ص558 

له 
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الذي وجد فيه » فبقاؤه فبه أرجى لكشف نسبه وحاله وظهور اهله واعترافهم 
به * ولسكن الو اداد الممتقظ التقلة به من لد الى آخر من العحضر > فعلد 
00 كان : الاول يمنع منه لان بقاءه في بلده الذي وجد فه أرجى 
د حاله ونسبه ٠‏ والثاني الجواز لان البلد الثاني كالاول في الرفاهة 
للقبط ٠‏ ولو التقط في اللادية واراد ملتقطه النقلة به الى الحضر جاز ذلك 
له لان «العتشس في 'المدنااركة للقطل ٠‏ 


والراجح عندي م ا تل الل شط ب امكل الذي( وه 
1 من الناد.ية الى الحضر للتعليل الذي ذكروه وهو ان 0 حلدث 0 
أدجى لانكشاف خالة ونسيه 6 وهنا الم أى اللقطل من الدرلة ل 
اكه الحم مير الع دين ادر اريم بو دن لاه را 
ب يح لاصتلاا لبر ري روسيم راد رن باورا ول سي 
لا يضار الملتقظ ولا يضيع اللقيط ا* 


حرية اللقيطرال : 


/ 11 شر اللفد حرا لان الاصل إفي بي آدم الحربية لانهم اولاد 
احج وسحواء يهنا كنا رين © و اللي ولد من الجر ين مكون حرا ».وانما حدث 
الرق لبعض بني ادم لامر طارىء عارض > .فيجب :العمل بالاصل حتى يبوم 
الدليل على وجود هذا:العارض الطارىء وهو الرق :+ 

دين اللقيط,05 : 

1 اللشسط طفل لا بسفل الاديإن ولكن النتهاء عرو لا | ري 
لصح ا 5س لا 1251 019915 جك زر لل لك لو اك 0 1 
)١١(‏ المغني جه ص 78٠١‏ 

؟6١)‏ الهداية وفتح 'القدبير ج5 :ص 5:20 » الكاسساني ج31 صض2358 + الحطاب 


ج١1‏ ص85 , المواق 2 
ج1 :صن واف ج١1‏ ص85 » المغني ج6 نص ٠. 1/8٠‏ :الزن ج06 
ص55:59 ٠»‏ المحقق الحلي اه 0 


م 
0 ته /ذاناع010/0.ع/اأحاء 3 //:ىماطا 


ل ررب للحت لمكا لاد روسن نيه إن لاترين و3107 مل 
التفصيل الآني 1 

ار 2 0 اسار ككارف 
قرربة من قراهم وكان الواجد مسلما فانه يعتير مسلما باتفاق المسلمين ٠‏ 

“اننا اذا وجد اللقبط في سعة او كنسسمة او في قرية من فقرى امل 
الذمة وكان الواجد ذسا اعتبر ذمبا عند الحنفية والمالكية ٠‏ 

ويشترط الحنابلة والشافعية لاعتماره ذما في هذه الحالة ان لا ,يكون 
في قرى اهل الذمة التى وجد فيها اللقبط مسلم يمكن ان يكون اللقبط منه » 
فان وجد مسلم يمكن ان يكون اللقبط منه حكم باسلام اللقبط تغليا للاسلام 
كما يقول الحنابلة او تغلسا لدار الاسلام كما ,يقول الشافعية لان قرى اهل 
الذمة من دار الاسلام لانها محكومة من قبل المسلمين ٠‏ والظاهر ان المناطق 
السكنية لاهل الذمة الخاصة بهم والمتصلة بالمدن او الواقعة فها تعشر بمثابة 
قرى اهل الذمة ضما قلناه ٠‏ 


“النا اذا وجد مسلم لقيطا في ببعة او كنيسة او في قرية من قرى اهل 
الذمة » فعند الحنفية يكون اللقبط ذميا اعتبارا بالمكان فيكون على دين الذميين 
في القرية التى وجد فيها ٠‏ وححتهم ان المكان اسيق الى اللقبط من بد الواجد 
فشكون الاعتبار له » لانه عند التعارض بترجح السابق » والظاهر يدل عليه ٠‏ 
ووجه هذا الظاهر ان اهل هذا اللقبط ذميون وهم الذين سذوء في مكان 
اهل الذمة » اذ لس من الظاهر ان المسلمين هم الذين مذوه في هذا المكان 


وهو لبس محلا لسكناهم ولا محلا لعبادتهم ٠‏ وهناك رواية في المذهب الحنفي 


)١(‏ وقد يتساءل البعض عن سبب الحاق اللقيط بدين ما وهو لا يعقل 
الاديان » والجدواب على ما يظهر لي » ان هناك احكاما كثيرة تثبت 
للشخص بناء على نوع الدين الذي نتسب البه كالمراك والولارة 
والدية وغيرها فكان لابد من هعرفة الدين الذي يعتنقه الشخص او 
يلحق به بقرينة راجحة ٠‏ 


ات 
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عن الامام محمد بن الحسن الثسباني ان الاعتبار لدرين الواجد لا لمكان اللقبط 
فيكون اللقيط مسلما تبعا لدي: ن واجده المسلم ٠‏ وحجة هذا ال نات 12 هذ 
الروابة ان ,بد الواجد اقوى » وائما .بعتدر المكان عند عدم وجود بد معتيرة 
وقد رجح هذه الروااية صاحب فتح القدير وقال لا ,:. نبغي العدول عنها ترجيحا 
منه لما يوجب الحكم باسلام اللقبط ء* 

وعند المالكية اذا كان في قريية اهل الذمة التى وجد فها اللقيط. اثنان 
او ثلائة من المسلمين فاللقبط يعشر مسلما ٠‏ وقال بعض المالكية يعتير ذمنا 
اعتبارا بالمكان + وعند انشافسية والحنابلة يعتبر اللقبط مسلما اذا اكات راك 
عل ال التى وجد فيها اللقيط ‏ مسلم يمكن ان ييكون اللقيط مله ٠‏ 
ومعنى ذلك بناء على مفهوم المخالفة ‏ اذا لم يوجد مسام في قرية اهل الذمة 
فان اللقبط يعتير ذمما تبعا للمكان ٠‏ 

رابعا ‏ اذا وجد ذمى ي لقبطا في مساجد المسلمين او في امصارهم او 
قراهم > فعند المالكية والحنابلة والشافعية والحعفرية ة يحكم باسلام اللقبط 
تبعا للمكان » وكذلك عند الحنفية الا في رواية عن الامام محمد بن الحسن 
الثساني انه .يصير ذمبا دينه كدين واجده الذمي على وجه التبعية له + ولكن 
صاحب فتح القدير ضعف هذا الرأي ورجح اعتبار المكان ومن ثم الحكم 
باسلام اللقبط لان الترجبيح ‏ عنده ‏ ريحب ان يكون لما يوجب اسلام اللقبط 
عند اختلاف المكان عن درين الواجد ٠‏ 


حكم دين اللقيط بعد تمييزه او بلوغه او ثبوت نسبه؛ 0 : 

8 - اذا بلغ اللقيط سنا يصح فبها اسلامه بان كان مميزا > وتقع فيها 
ده أن كان بالغا » فوصنف الاسلام او نطق بالشهادتين فهو مسلم سواء 
كان ممن حكم باسلا.ه او كفره + وان نطق بالكفر وهو ممن حكم باسالامه 
كم و لك ا د ل الحنابلة ٠‏ 
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واذا ادعى ذمي ان اللقبط ابنه ولا بيئة له ولا .منازع له في ادعائه نيت 
نسبه منه لكنه لا بتبعه في الدين بل سسقى مسلما على ما حكمنا به عليه اولا *٠‏ 
ويعلل الحنفية ذلك بان الذمي ادعى امر.ين يمكن انفصال احدهما عن الآخر 
وهو سب اللقبط مله وكونه على ديه » فيصدق هما فيه منفعة للقبطا وهو 
بوت نسبه مله ع ولا يصدق هما يضره ,وهو ابعيته اله في 'الدين © ولس 
من ضرورة كون الولد منه ان يكون كافرا ».فقد ييكون الاب كافرا وولده 
اق لل ا ا را اال لكر را يك ا اتيك 
المحكوم باسلامه تبعا للمكان ‏ من ذهي إسنة معتيرة فانه شبعه في دينه » لان 
حكمنا عليه بالاسلام تبعا للمكان كان بناء على 'الظاهر » ولابقاء لهذا الظاهر 
يعد ان تن ننه من الذمي اليه السرم 

مال اللقيطرة0/ : 

9 - اللقيط :انسان حي له اهلية وجوب فيمكن ان يكون له مال ٠‏ 
وقد بحث االفقهاء:فسما يوجد معه او ,قر به من مال وهل يكون له أم لا » بعد ان 
انفقوا على اهلته لاكتساب المال لان له ذمة صالحة لاكتساب الاموال 
والحقوق ٠‏ فقالوا ان ابه الى عله او نحته» وما في جببه من نقود 
ونحوها » وما هو مشدود في ملموسه او في ,بده » والدابة المشدود عليها » 
والسررير المطرتوح فه » كل ذلك يعتير له ومن امواله ٠‏ وعللوا ذلك بان 
الظاهر ان نابيذ اللقبط قد ترك هذه الاشياء للقنط لبنفق عليه منها » فتكون له 
بناء على هذا الظاهر »> لان اليبناء على .الظاهر جائز مالم بيظهر خلافه +٠‏ وقد 
توسع الفقهاء فيما يكون له ومن امثلة هذا التوسع فولهم اذا وجد اللقبط 
وحده في دار او حانوت او خيمة لا يعلم انها لغيره فهي له لانها في ,بده 
ولا مزاحم له » وكذلك اعتيروا من اموال اللقبط ما يكون قريبا مه كالثوب 
المطروح بجانه او بقربه لانه ‏ عندهم ‏ بمنزلة ما هو تحته فيكون له» 
وهذا ما اخذ به الحنابلة على القول الراجح في مذهسهم ٠‏ اما المدثون انحته 


0 
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فقد قال ابن عقيل الحنبلي ان. كان الحفر طريا فهو له والا فلا » لان الاول 
يدل على ان واضع اللقبط قد حفره له ٠‏ 

نفقة اللقيطرا0 : 

٠‏ بحتاج اللقبط الى نفقة لطعامه وشرابه ولياسه ونحو ذلك فمن 
تحمل هذه النفقة ؟ لا خلاف بين الفقهاء في ان. نفقة اللقيط في ماله الخاص 
او العام * وماله الخاص هو ما يوجد معه من شاب ودراهم ونحوها او ما 
وهب له + واما ماله العام, فهو الوقف على اللقطاء والموصى به لهم * واضافة 
المال العام الى اللقبط انما جاز لاستحقاقه الصرف عليه منه » فهي اضافة على 
سبيل. التجوز لان كلا من الوقف والوصصبة في حتقبقته تصرف مضاف الى 
الجهة العامة وليس مملوكا للقبط ٠‏ 

١‏ - فان لم .بعرف للقبط مال خاص ولا عام فنفقته من بت المال لان 
تركة اللقبط له فتكون نفقته عليه لان الغرم بالغنم * انما لم تجب نفقته على 
ببت المال مع وجود مال له لان الانقاق من بت المال للضرورة ولا ضرورة 
مع وجود مال للقبط ٠‏ 

7 - فان لم يوجد ببت مال. أو وجد وتعذر الانقاق منه. لكونه لاما فنه 
او كان هناك ما هو اهم. منه » اقترض عليه الحاكم. ان دأى ذلك »:والا وجب 
على اغنياء المسلمين القيام, بنفقته. وتكون دينا على اللقبط في قول > ومجانا في 
قول آخر ٠‏ فان امتنعوا عن الانفاق اجبرهم الامام او نائبه علله.» لان في ترك 
الانفاق عليه هلاكا له فكان القيام به واجبا كانقاذه من الغرق » ومن ترك 
واجما اجبر عليه فاذا قام به البعض سقط عن الباقين لاه من الواجبات الكفائية 
وهذاءهو التحكم فنها ٠‏ 


0ك تلماه يا مرك د الس روه مور ضر قر كالتمال م 
اك الرملي ج55 ص15:45 » الحطاب واللمواق جاص 8١‏ - ا كال 
المحقق الحلي ج؟ ص ٠ ١/5‏ 

520000-06 
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7 - ومن أنفق على اللقبط تبرعا فلا شيء له سواء كان المنفق ههو 
المتقط او غيره * وان لم يتبرع المنفق بالانفاق عليه فله الرجوع عليه اذا 
كال اشافه ادن القاضي © نان كدر الادن لكر مشروع فانه يكني موت 
حق المنفق في الرجوع بما انفقه الاشهاد على ذلك ٠‏ وعند الحعفرية بشت 
للمنفق حق الرجوع على اللقبط بما انفق ان نوى الرجوع » ولا رجوع له 
ولو مع هذه النية اذا أمكنه ان يستعين بغيره على نفقة اللقبط وام يستعن ٠‏ 

وعند المالكة على الملتقط ان .بنفق على اللقبط ما دام لا يملك .مالا 
ولا توجد جهة تنفق عليه » ويستمر الملتقط على الانفاق عليه حتى يبلغ 
اللقيط ويستغني عن الانفاق عليه » ولا رجوع للملتقط عليه بما انفق وان 
ا ا د كر ال لك ل ا ير لك را ارك ال 
ار م ار ل ل ا اد 
اللقبط نبذه عمدا ثم أقام البينة على انه ابنه وكان هذا الاب موسرا حين انفاق 
الملتقط على اللقبط » فان للملتقط حق الرجوع على هذا الاب ان كان قد 
نوى الرجوع بما انفق » والقول قوله مع يمينه انه انفق ليرجع بما انفق ٠‏ 
وقول المالكية في الزام الملتقط الانفاق على اللقبط كان بغي تقسده بشسيرط 
القدرة على الانفاق وباعطائه الحق في الرجوع بما انفق لان اسباب وجوب 
النفقة من قرابة وزوجية وملك وولاء منتفبة في حق الملتقط » فاقصى ما بمكن 
القول به هو وجوب الانفاق عليه لحاجة اللقبط الى النفقة بشرط قدرة المنفق 
على الانفاق وبحقه في الرجوع ٠‏ 

الولاية على اللقيطا0 : 

4 2 الولاية على اللقبط في ماله ونفسه للسلطان لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : « السلطان ولي من لا ولي له » فله ان ,يزوجه وييتصرف في ماله 
بالبيع والثسراء والاايجار على وجه المصلحة له وأن ياذن للملتقط بالانفاق عليه 


)١(‏ الرملي جه ص0٠5ة  5١‏ ء المغني جه ص 57/850 7835 المحقق 
الحلي ج؟ ص ٠ ١15‏ 
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من مال اللقيط ٠‏ اما الملتقط فليس له ان بفعل شيثا من ذلك لانه لا ولاية له 
عليه لانعدام سبب الولاية فه وهو القرابة او السلطنة » وانما له على اللقيط 
ولارية الحفظ والتربية » الا ان له ان يقبض الهبة للقبط لانها نفع محض له > 
كما له ان يسلمه في صناعة او حرفة ليتعلمها ويتدرب عليها لان هذا التسليم 
لشن ابن ان الولاية عليه بل من باب اصلاح حاله وايصال النفع المحض البه 
من غير ضرر بلحقه فاشبه اطعامه وغسل *نابه ونحو ذلك ٠‏ ولس للملتقط 
ولاءبة الانفاق عليه من ماله الا باذن القاضي » فاذا انفق بغير اذنه كان ضامنا 
ما انفقه من مال للقبط الا اذا تعذر اخذ الاذن وعله في هذه الحالة الاشهاد 
عند الانفاق وجوبا والا كان ضامنا ايضا ٠‏ وقال الحنابلة للملتقط الولابة على 
الانفاق على اللقبط من ماله بغير اذن القاضي لان الملتقط ولي له فلا حالجة 
لاذن القاضي كما في وصي اليتيم » ولان هذا الانفاق يدخل في باب الامر 
بالمعروف فلا بسترط فيه اذن الحاكم لانه هو وغيره فيه سواء ٠‏ والذي 
نرجحه استئذان الحاكم في الانفاق حفظا مال اللقيط من الضماع عن طريق 
الانفاق الزائد بلا حاجة ٠‏ 

ميراث اللقيط,05 : 

 ”‏ اللقبط مجهول اللنسب. فيرثه بست المال حتى دريته لان بست المال 
وادث من لا وادث له ٠‏ ولا يكون شيء من تركته للملتقط على سسيل 
الميراث » لان استحقاق الميراث لشسخص بعينه .يكون ,سسب من اسساب الميراث 
كالقرابة او الزوجية او الولاء وليس في الملتقط شيء منها فلا يكون له شيء 
من نر كته على وَجه الميراث. * 


جنايتهرال : 


6 جناية اللقبط التي يترتب عللها الدية وتحملها العاقلة > اي 


(14) المغني جه ص5887 ء شرح الاحكام الشررعية في الاحوال الشخصية 
للابياني 8 1ك ” 


(11) المغني جه ص318195 ٠‏ 


كت قار 
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عصبة الجاني من. الرجال » يدفعها ببت الماك عن اللقبط كما لو قتل شخصا 
مجضوم الدم, خطاًء فالدية لاهل. القتبل ,بحملها بيت المال عنه > لان بت الال 
بستحق, دية اللقبط لو قتله انسان. خطأ » فتحمل الدية عنه اذا قت هو شخصا 
معصوم الدم خطأ لان. الخراج بالضمان والفرم بالغنم .٠‏ وان كانت جنائة 
اللقبط لا تحملها العاقلة كما في القتل العمد » فحكم اللقبط فيها حكم غيره 
فنها » وعلى هذا اذا كانت. جنايته: توجب القضاض لكونه بالغا عاقلا اقتص منه > 
وان. كانت توجب. المال. ففي. ماله ان كان ذا مال والا كان دينا في ذمته 
حى و . 

الجنلاية عليه : 

37 الحناية على اللقيط.ان كانت موجبة للدية فالدية لست المال.» وان 
كانت الحناية عمدا. محضا توجب القصاص كما في القتل العمد. » فالامام 
مخير. بين استيفاء القصاص والعفو على مال لانه ولي للقبط للحديث الشسرريف 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : السلطان ولي من لا ولي له ٠‏ والولي له 
حق استيفاء القصاص والعفو على مال ٠‏ وبهذا قال الحنابلة وابو حشيفة 
ومحمد بن الحسن الثسباني ٠‏ وقال ابو بوسف لس للامام استيفاء القصاص 
وانماله الدية في مال قائل اللقنط.عمدا » وححته ان. للقبط ولنا في دان الاسلام 
وان, كنا نجهله : ورحق استفاء. القضاضن. للولى لقوله تخالك « فقد جعلنا 
راك لطي فصي ولت سيا بس لون اسمس النسالن انه 
انعذر القصاص للشسهة وجنت. الذدية في مال القاتل .٠‏ يضاف الى هذا'ان 
الامام نائب عن المسلمين في اسشفاء ما هو حق لهم وحقهم انما هو قنما بنفعهم» 
وهو هنا الدية لانها مال يصرف في مصالحهم » وعلى هذا تحب الدية ولا يجب 
القصاص ٠‏ وححة الامام ابي حنيفة ومحمد العمومات الموجبة للقصاص من 
القائل. العمد سواء كان القتبل. لقبطا او غيره ٠‏ وايضا فان. من لا ولي. له 
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فالسلطان وله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر > واذا نبت 
ان السلطان هو الولي فالحق في استيفاء القصاص يكون له ٠‏ اما القول بان 
ولا .يقيد حق السلطان » باعتباره وليا على اللقبط » في استيفا حق القصاص ٠‏ 
وايصا قان الاسلام شيرع القصاص لحكمة حفظ ادواح الناس من عنث 
فتله القصاص اذا طلبه الولي وهو السلطان ٠‏ ولكن له ان يصالح على الدية 
لانه مجتهد » ولس له ان يعفو على غير مال لانه منصوب لاستيفاء حقوق 
لين لا لاساليا »* 

ادعاء نسب اللقيطراك : 

4 - اللقبط مجهول النسب » ولهذا تصح دعوى النسب فيه فلو ادعى 
انسان ان هذا اللقبط ابنه وكان يمكن ان يولد منه فان دعواه تسمع ولو من 
غير ببنه ويثبت نسب اللقبط منه استحسانا » والقياس ان لا تسمع الا إبسئة ٠‏ 
وحه القاس واضح رن المدعي ادعى امرا .يحتمل الوجود والعدم والصدق 
والكذب فلابد من مرجح والترجيح ,الببنة ولم توجد فلايجوز بوت النسب 
بدونها ٠‏ وجه الاستحسان ان المدعى اخبر بامر محتمل الشوت > ومن اخبر 
بامر محتمل الشبوت وجب تصديقه تحسنا للظن بالمخير الا اذا كأن في تصديقه 
ضرر بالغير فلا يقبل فوله الا بسنة » وفي ادعاء المدعي وتصديقه نفع للقبط 
ولا ضرر هه عليه ولا على غيره + ووجه النفع للقبط ظاهر لان نسبه ,بشنت 
من المدعي وما بتع ذلك من حقوق له على من ادعاه فلا .يتوقف تصديقه على 
اقامة السنة ٠‏ وهذا الحكم سواء كان المدعى مسلما او ذما » ولكن اذا كان 
المدعي ذمبا واللقيط محكوما باسلامه على وجه التبعبة للدار او للواجد فان 
اللقيط يبقى على اسلامه وان ثبت نسله من الذمي المدعي » ولا تناقض في 
هذا » لان دعوى الذمي تتضمن شئئين : نسب اللقبط منه وانه على ديئه» 


(١؟)‏ المغني جه ص 754 وما بعدها , الابياني ج؟ ص50 - 55 ٠‏ 
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ويمكن فصل هذين الشيئين في الجملة » اذ ليس من ضرورة كون اللقبط ابنا 
لذمي ان .يكون على دينه » ألا يرى ان الصغير من ابوين نصرانمين لو اسلمت 
امه وبقي ابوه على دينه انه يصير مسلما تبعا لامه مع ان اباه بقي نصراننا » 
عملا بقاعدة الصغير بشع خير الابوين دينا » فكذا الحكم في مسألتنا فلحق 
اللقبط بالذمي من جهة النسب لا من جهة الدرين ٠‏ ولكن لو اقام الذمي الببنة 
المعتبرة شرعا علىان اللقبط ابنه فان اللقيط يلحق به من جهة النسب والدين* 

59 وقد يقال ان في تصديق المدعي بان اللقبط ابنه بلا ببنة ابطالا 
لحق 'ثابت للملتقط على اللقبط وهو حق الحفظ والحضانة » وابطالا لحق 
المسلمين في ميراانه فلا يجوز ٠‏ والحواب ان هذا القول هو مقتضى القباس 
ولكن الاستحسان خلافه » وجه الاستحسان ان اقرار المدعى بنسب اللقبط 
منه نفع محض له فعتبر هذا الاقرار » اما ,يد الملتقط في ناك كنك 5 
محقة ولكن اعتبارها انما كان لمصلحة اللقبط بحفظه وصانته وهذا المقصود 
حاصل بتصدديق المدعي مع زيادة نفع له بشبوت نسبه من المدعي فيقدم على 
الملتقط > ثم بيشت _بطلان ,يد الملتقط ضمنا لان الاب احق من الاجنبي في 
حضانة ولده ٠‏ 

"٠‏ ولوا ادعاه الملتقط بلا بسنة صدق في دعوته وثنت نسب اللقبط 
منه استحسانا » والقياس خلافه + وجه القباس ان ادعاء بنوته من قبل الملتقط 
يستلزم التناقض لانه لما ادعى انه لقبط كان نافيا نسبه > فاذا ادعى بنوانه كان 
ذلك منه تنافض > والتناقض يمنع تصديقه ٠‏ وجه الاستحسان ما قدمناه من 
ان في التصديق نفعا محضا للقبط » كما ان التناقض لا يضر في دعوى النسب 
لانه هما ربخفى ثم ,بظهر > والتناقض فيما مخفى سببه مختفر * 

”م ب ويلاحظ هنا ان ثبوت النسب بمحرد الدعوة بلا بمنة انما يكون 
اذا كان اللقبط حما» فان كان ميتا فلا بثبت النسب الا سنة لان اللقبط حينئذ 
غير محتاج الى النسب فتكون دعوى المدعي دعوى ارث فلابد فنها من البيئة 
حتى ولو لم ,يكن للقبط مال لاحتمال ان .بظهر له مال في المستقبل ٠‏ 
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- وعند المالكية لا يلحق نسب اللقبط بمن ادعاه الا بمينة معتيرة 
ولا يقبل منه محرد الادعاء الا ان يكون لدعواه وجه > ومثلوا لهذا الوجه 
برجل عرف عنه انه لا يعيش له ولد فزعم انه رماه لقول الناس انه اذا فعل 
ذلك عاش » مما يدل على صدهه فانه يقبل قوله ويلحق به اللقبط » وبدون 
ذلك لا .يصدق الا سينة حتى ولو صدقه الملتقط لان تصديق الملتقط له يجعله 
بمنزله الشاهد » ولا تجوز شهادة واحد مع اليمين في دعوى النسب ٠‏ 

ولو ادع إقراة أن اللقيط ابنها ينظر : فان كانت ذات زوج 
حقبقة او حكما بان كانت في عدة طلاق رجعي » وصدقها زوجها او شهدت 
لها القابلة الحرة العاقلة البالغة العدلة أو امرأج 4د اعسات ا م 
عدل » أبنت دعواها وثبت نسب اللقيط منها ومن زوجها لان الفراش قائم 
ببنهما فلم ببق الا اثبات الولادة وهي ثبت بما ذكر ٠‏ وان لم ,يصدقها زوجها 
ولم تقم الببنة ردت دعواها ولم تصدق فها لان في تصديقها حمل النسب على 
الغير وهو الزوج هنا وهذا لا .يجوز ٠‏ وقد بقال ان الرجل اذا ادعاه صدق 
بلا ببنة فالقياس يقضي بتصديق المرأة ايضا » والجواب ان القباس فاسد لان 
بين المسألتين فرقا يمنع القياس هو ان المرأة بدعوتها تحمل نسب اللقيط على 
زوجها وهو صاحب الفراش وقولها لبس بححة على الغير » اما الرجل فانه 
بدعي النسب لنفسه ابتداء لان سبب ثبوت النسب من الرجل خفى لا يقتف 
عليه غيره وهو الوطه فيقيل منه فيه مجرد قوله » بينما سبب ثيوت النسب من 
المرأة الولادة وهذا يمكن الوقوف عليه من غيرها وهو القابلة فلا يكون محرد 
قولها حجة ٠‏ 

وان كانت المرأة المدعبة معتدة لطلاق بائن فلا تثت دعواها الا بشهادة 
رجلين عدلين او رجل وامرأتين عدول وهذا عند الامام ابي حنفة رحمه الله 
تعالى ٠‏ وقال ابو ,بوسف ومحمد تكفي شهادة القابلة اذا كانت اهلا للشهادة 
لبقاء اثثر النكاح وهو العدة ٠‏ وقول الامام ارجح ٠‏ 

وما قلناه في ادعاء المرأة كله اذا لم تصرح بان اللقبط ابنها من غير 
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زوجها » فان صرحت بانه ابنها من غيره صدقت بم<رد دعواها كما تصدق 
بمحرد دعواها اذا لم يكن لها زوج اصلا + وقال بعض المحققين لا تثبت 
دعواها الا بسنة تامة اي رجلين او رجل وامرأتين من اهل اداء الشهادة ٠‏ 

تعدد مدعي نسب اللقيط"" : 

اذا اددعى بنوة اللقبط اثنان فالحكم يكون على التفصيل الآ 

1- يرجح صاحب الببنة ويحكم له بشبوت نسب اللقبط ٠»‏ 

ب اذا لم توجد بينة لاحد المدعيين وكان احدهم هو الملتقط رجح 
الملتقط وثيت نسب اللقبط منه لان الظاهر يشهد له لكونه في ,بده » حتى لو 
ان المدعي الآخر وصف علامة في جسد اللقبط لا يرجح على الملتقط لان 
وضع البد أفوى امن صف العلامة أ 

ج يرجح من .يصف علامة في جسد اللقبط على من لا .يصفها اذا 
لم تكن لاحد المدعين ببنة + لان وصف العلامة دليل على ان اللقبط كان في 
يده » وذو البد يقدم على غيره ٠‏ والعمل بالعلامة مشروع لان الله سبحانه 
وتعالى حكاه عن الاقوام السابقة بلا انكار فدل على صحته ومشروعته في 
حقنا » فقد قال تعالى في قصة ,بوسف « ان كان قميصه قد” من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد" من دبر فكذبت وهو من الصادقين » ٠‏ 

اذا كان احد المدعبين مسلما والآخر ذميا ولم ترجح دعوى احدهما 
| نفع لقط 5 

ه اذا اقام كل من المدعبين البينة اعتير اللقبط ابنا لهما لانه لبس 
احدهما باولى من الآخر > ومعنى كونه ابنا لهما انه بلزمهما ما يلزم الاباء 
للابناء كاجرة الحضانة والرضاعة ونحو ذلك » ويرث كلا منهما ارث ابن 


(59) الكاساني ج7 ص99١‏ ء المغني جه ص 7٠١‏ ء الابياني ج؟ ص ٠51-5٠‏ 
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كامل اذا مانا قبله وكان اهلا للميراث ويرثانه اذا مات قملهما ويكون الارث 
بينهما مناصفة» وعند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم اذا استوى المدعبان بان لم 
تكن لاحدهما ببنة او كانت لهما ببنتان تعارضتا وسقطتا فان اللقبط يعرض 
على القافة” " مع المدعين ويلحق نسبه بمن تلحقه القافة به منهما » ولا يعتبر 
وصف العلامة مرجحا للواصف بل لابد من العرض على انقافة ٠‏ ولكن اذا 
نبت نسب اللقبط ,قول القائف ثم أقام المدعي الآخر الببنة سقط قول القائف 
وبطل الحكم المني عليه ونست نسب اللقيطا من المدعي صاحب الببنة » لان 
فول القائف بدل عن الببنة التي هي الاصل فاذا وجد الاصل سقط البدل 
كالتيمم مع وجود الماء * 

و - واذا ادعت اللقط امرأتان فهو للتي أقامت البنة ء فان اقامت 
كلتاهما الببة اعتير اللقط حك كم الاين لكل منهما » وهذا عند الامام 
ابي حنيفة ٠‏ وعند ابي يوسف لا يكون لواحدة منهما ٠‏ وعن محمد 
روايتان كقولهما ٠‏ 

تبني اللقيط : 

ه” ‏ التبني نظام فانوني قديم عرفه الرومان واقره قانونهم كما اقرته 
بعض القوانين الوضعية التي ظهرت بعده ٠‏ وبموجبه يستطيع الشخص ان 
بجعل غير ولده النسبي ولدا له * وقد كان التبني ممروفا عند العرب قبل 
الاسلام م ولكن الاسلام أبطله ال اه » قال تعالى في القرآن الكريم 
« وما جعل ادعباءكم ابناءكم » وقال تعالى « ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله » 
فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم » وعلى هذا لا يجوز 
ولا ,بصح تبني المسلم لقبطا او غيره بان يجعله ابنه وهو يعلم انه لبس ابنه * 
وهذا بخلاف ادعاء بنوة اللقيبط حمث ,يصدق المدعي ويثيت نسبه منه على النحو 


(59؟) القافة مفردها القائف وهو من يعرف الانسان بالشبه ويلحق نسبه 
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الذي فصلناه » لان تصديقه وثسوت نسب اللقئط منه على اعتار ان اللقبط ابه 
حقيقة لا على اعتبار الاعتراف ,نظام التبني الذي ابطله الاسلام ٠‏ 

وبطلان التبني متفق عليه بين الفقهاء ولا .يوجد ما بخالفه في القوانين 
الوضعية في العراق ٠‏ وعلى هذا بحب اعتياره باطلا وعدم الاعتراف به في 
المحاكم المختصة ٠‏ 

وصل الله على سيدا محمد وعلى آله وصحه اجمعين والحمد لله 
ان 


- انتهى - 
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